
 ؟حكم اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمّة مدين واحد ما 
 

 اختلف أىل العلم في ىذه المسألة على قولين:
 القول الأول: عدم جواز اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمّة مدين واحد . 
 (ٖ) والحنابلة . (ٕ)والشافعية، (ٔ)وىو مذىب الجمهور؛ من الحنفية، 

 (ٗ)الدين كلو على رجل واحد، فقسمتهم فيو قبل القبض باطلة".ففي المبسوط: "إن كان 
وفي أسنى المطالب: "ولا تصح قسمة الديون المشتركة في الذمم؛ لأنها إما بيع دين بدين،  

 (٘) أو إفراز ما في الذمّة، وكلاهما ممتنع" .
لمذىب" وفي الإنصاف: "وإن تقاسما الدين في الذمّة لم يصح في إحدى الروايتين، وىو ا

.(ٙ) 
 واستدلوا بدليلين:

أن قسمة الدين إما أن تكون بمنـزلة بيع الدين، وبيع الدين غير جائز، أو  الدليل الأول:
 (ٚ) بمنـزلة إفراز ما في الذمّة، وىو ممتنع كذلك لعدم قبضو .

أن القسمة إن كانت بيعًا، فكل واحد من الدائنين يأخذ نصيبو من الدين من  ونوقش: 
وإن كانت إفرازًا فإن الدين وإن لم يتعين تحقيقًا، ( ٛ)نفس مدينو، فليس فيو بيع ذمّة بذمّة،

 (ٜ) فإنو يتعين تقديراً، ويكفي في إمكان القسمة التعين بوجو .
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"لأن الفعل الحسي  (ٓٔ)حقق ذلك فيما في الذمّة،أن القسمة حيازة، ولا يت الدليل الثاني:
 (ٔٔ) يستدعي محلًا حسيًا، والدين حكمي، فلا يرد عليو الفعل الحسي" .

 (ٕٔ) أن عدم تعين ما في الذمّة لا يمنع الحيازة؛ لاعتبار تعينو تقديرًا . ونوقش:
 القول الثاني: جواز اقتسام الشركاء دينهم الثابت في ذمّة مدين واحد .

 (ٙٔ) وابن القيم . (٘ٔ)اختارىا ابن تيمية، (ٗٔ)ورواية لأحمد، (ٖٔ)و مذىب المالكية،وى 
ففي المدونة: "لو أن رجلين ورثا دينًا على رجل، فاقتسما ما عليو جاز ذلك، وصار ذلك   

 (ٚٔ)كالدين، يكون لهما على رجل، لكل واحدٍ منهما صكٌ على حدة".
 (ٛٔ)في ذمّة، أو ذمم، وىو رواية عن أحمد".وفي الفتاوى الكبرى: "ويجوز قسمة الدين  

 واستدلوا بدليلين:
أن الأصل في المعاملات الحلّ، ولا يترتب على ىذه القسمة أيّ محذور  الدليل الأول:

.(ٜٔ) 
 بما سبق من أدلة القول الأول المتضمنة للمنع . ونوقش:

أن "الدين في الذمّة يقوم مقام العين، ولهذا تصح المعاوضة عليو من الغريم  والدليل الثاني:
وغيره، وتجب على صاحبو زكاتو إذا تمكن من قبضو، ويجب عليو الإنفاق على أىلو وولده 

  (ٕٓ) ورقيقو منو، ولا يعد فقيراً معدمًا، فاقتسامو يجري مجرى اقتسام الأعيان والمنافع" .
 القول المختـار: 
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و القــول النيــان؛ لأن الــديون تقــوم مقــام الأعيــان، حيــع لا محــذور يترتــب علــى ذلــك، ىــ 
 ولأجل ذلك صَحَّتْ الحوالة على الدين، وبيعو للمدين وغيره، والله تعالى أعلى وأعلم .


